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  :الفصل الأول

 آثار الرهن الرسمي الناشئة عن العقد
على القروض  البنك كضمانيعتمده  هو حق عيني تبعي يرد على العقار،الرسمي الرهن 
حتى يتسنى للبنك استيفاء دينه في  ،وطويلة الأجل حماية من المخاطر الإئتمانية المتوسطة

 حتى يترتب حق الرهن لصالح البنك لابد من إبرامه أمام موثق مختص،و  الأجل المحدد،
الأركان وتتمثل  الشكلية،يجب توفر كل الأركان الموضوعية و نعقاد الرهن الرسمي ولا

الأهلية البنك الكامل ،الرضا من طرفي العقد  رحيث يجب أن يصدالرضا في الموضوعية 
العقار الذي يتمثل في وركن المحل  ،القانونية والمدين الراهن بكامل أهليته و إرادته الصحيحة

الشراء وأن يكون ملكا للمدين الراهن لأن رهن ملك للبيع و  قابلاالذي يجب أن يكون المرهون 
أما  ،القرضركن السبب فبالنسبة للبنك هو أما  ،باطل في القانون المدني الجزائري الغير 

ويجب أن يكون مشروعا  ،الإستفادة منهعلى الإئتمان و  فهو الحصولبالنسبة للمدين الراهن 
أما ركن الشكلية في عقد الرهن الرسمي فيتحقق من  .أو بالنسبة للكفيل العيني بالنسبة لكليهما

  .زمةلاجميع البيانات الواستيفائه لتحريره في عقد رسمي خلال 

، الذي يرتب في حد كل الأركان الموضوعية والشكلية ينشأ عقد الرهناستكمال بمجرد و 
تنتج بعد ، حيث أن القانون رتب آثارا أخرى بين البنك و المدين الراهنقانونية  بعض الآثارذاته 

خصصنا الفصل الثاني لدراستها، أما في هذا في المحافظة العقارية الرسمي قيد عقد الرهن 
ن الرسمي الناشئة عن عقد الرهن في حد ذاته، وذلك بعد أن قسمناها الفصل فسندرس آثار الره

أما في المبحث  هن الرسمي بالنسبة للمدين الراهنإلى مبحثين نتاول في المبحث الأول آثار الر 
في عقد الرهن  الدائن المرتهنباعتباره الثاني فنتطرق على أثار الرهن الرسمي بالنسبة للبنك 

 :ما يلي، نبين ذلك في الرسمي
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 أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن : المبحث الأول

ملكية وحيازة العقار المرهون  يتميز الرهن الرسمي عن غيره من التأمينات العينية في بقاء
حق التصرف وحقه في إدارة العقار المرهون  في للمدين الراهن وممارسته لجميع حقوقه المتمثلة

الراهن لهذه الحقوق يجب أن لا يتعارض مع سلامة الرهن ولا ينقص من قيمة وممارسة المدين ،
وبحلول أجل الدين .اجهة البنك تكون أثناء مدة القرضالضمان، ونفاذ هذه الحقوق في مو 

تسجيل التنبيه بنزع الملكية تتوقف حقوق الراهن على العقار المرهون إلا ما تعلق منها بأعمال و 
متعلقة  وحيازة المدين الراهن للعقار المرهون توجب عليه مجموعة من الإلتزامات،ةالإدارة الحسن

    بمصاريف العقد والتزامهبترتيب عقد الرهن بالرهن و مصاريفه ،و هي إلتزام المدين الراهن 
لتزامه بضمان سلامة الرهن من الهلاك والتلفو   .ا 

 حقوق المدين الراهن على العقار المرهون : المطلب الأول

حقوق لها علاقة بملكية منها ،وق لصالح المدين الراهن تنشأ عن عقد الرهن الرسمي  حق
دارة العقار المرهون الذي يكون في حوزة المدين إحق التصرف و حق  وهو  ،المرهون  العقار
 .(1)الراهن

لمدين الراهن في التسديد هما حق ابالدين المضمون بالرهن و  حقوق أخرى لها علاقةو 
 .ذلك بعد الوفاء بالدينراهن في تطهير العقار من الرهن و حق المدين الو  ،المسبق

 التصرف في العقار المرهون رهنا رسميا  الراهن حق: الفرع الأول

في القانون  حق الراهن في التصرف بالعقار المرهون هو حق قانوني منصوص عليه
اهن أن يتصرف في العقار يجوز للر » بقولها   498ذلك في نص المادة و  ،المدني  الجزائري 

 .«على أنه أي تصرف يصدر منه  لا يؤثر في حق الدائن المرتهن  ،المرهون 

                                                           
للعلوم  مجلة جامعة الشارقة ،رنة بين الفقه و القانون الكويتيدراسة فقهية مقا-رهن العقار رهنا رسميا، دعيج المطيري  (1)

 . 18، ص 2002يونيو  8824الأولى ، جمادى 2، العدد 8د ، المجلالشرعية و الإنسانية
، 8949 ،،الإسكندرية دار الأزهرية للمعرفة ،دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية -أركان عقد الرهن، فرج زهران الدرمداش-

 .288ص
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 تفاقوهي مدى جواز إ ،على العقار المرهون نثير مسألةتصرفات الراهن وقبل التعرض ل
أطراف عقد الرهن الرسمي على الحد أو منع الراهن من التصرف في العقار المرهون  بمقتضى  

 : تعارض اتجاهين  حيث نجد في هذه المسألة ،تفاق صريحإ

تفاق الدائن المرتهن مع الراهن  في منعه من التصرف في إيقضي بجواز : الاتجاه الأول  
 . (1)برضا الراهنالاتفاق صحيحة و الما كانت شروط  العقار  المرهون ط

هو البنك على ح مصلحة المرتهن و في هذا الاتجاه هو أنه رج   إليهاالنتيجة التي نخلص و 
من جهة و  ،ن عناءالدين دو  استردادضمان هن حتى يحقق له الحماية القصوى و مصلحة الرا 

 .أخرى تقييد سلطة الراهن في حقه بالتصرف بالعقار المرهون 

  :ذلكالثاني فيرى عكس  الاتجاهأما 

أنه لا يمكن منع  ،لى المنطقإهو الرأي الأقرب و  ،قهيمثلون غالبية الفهم و  :الاتجاه الثاني 
هذا يعني أن حق المدين ، و (2)من التصرف في العقار بالاتفاق مع الدائن المرتهن المدين الراهن
من باتفاق بين المتعاقدين في الحد أو المنع  بالعقار المرهون لا يمكن تقييده في التصرف

 نجد هذا الاتجاه  يتماشى مع توازن  المصالح بين البنك و ، (3)التصرف في العقار المرهون 
لى طبيعة إ عهذا يرج، و وعدم ترجيح مصالح طرف على أخر والمدين الراهن،( الدائن المرتهن)

 .(4)الرسمي أو نظام الرهن الرسميعقد الرهن 

                                                           
  .282ص ، 2009 دار هومة،الجزائر، ،أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري  ،شوقي بناسي (1)
الحيازي  الرهن الرسمي وحق الإختصاص والرهن-التأمينات العينية-الواضح في شرح القانون المدني صبري السعدي،محمد -

 . 802، 808ص.ص ،2080عين مليلة،  ،دار الهدى الطبعة الأولى،،وحقوق الإمتياز
 . 288، مرجع سابق ، صشوقي بناسي (2)
 .211ص ،2088عمان، ،دار المسيرة، الطبعة الأولى،الحقوق العينية الأصلية و التبعية يوسف محمد عبيدات، -
-التبعية الحقوق العينية-الحقوق العينية الأصلية-الوجيز في شرح القانون المدني والحقوق العينية ،هادي العبيدي يعل-

  . 214ص  ، 2004 ،عمان ،دار الثقافة ،الأولى الطبعة،دراسة موازنة-وزعة عن حق الملكيةالحقوق المت-حق الملكية
 .288، مرجع سابق، صشوقي بناسي (3)
 حقوق -الرهن الحيازي -حق الإختصاص-الرهن الرسمي-الكفالة-التأمينات الشخصية والعينيةسمير عبد السيد تناغو، (4)

 .201ص ، 8992الإسكندرية، منشأة المعارف،، الإمتياز
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لخلط بينه وبين حق ا إلىلمرهون قد يؤدي يعتبر الحد من سلطة تصرف الراهن بالعقار او 
احترام  عليهمرهن الرسمي كضمانة بنكية يوجب المرتهن لل، واختيار الراهن و عيني تبعي أخر

 .تيار ضمان أخر غير الرهن  الرسميلا كان لهم حق اخا  ، و هاالالتزام بها دون مخالفتالقواعد و 

المدين الراهن على الرهن الرسمي لضمان القروض لا يجرد المدين الراهن البنك و  عتمادفإ
قتصادية للعقار لإستفادة بالقيمة الإبالتالي لا يحرمه من افي العقار المرهون و من حق التصرف 

 .(1)هنية أو مادية على العقار  محل الر المرهون من خلال قيام الراهن بتصرفات قانون

ين من لى نوعإنقسم يالعقار المرهون  علىول للمدين الراهن ق التصرف المخفح
 .أخرى قانونية، تصرفات مادية و التصرفات

 :التصرفات المادية: أولا

تنقص من تصدر من المدين الراهن تصرفات مادية على العقار المرهون شرط أنها لا 
 .(2)الرهنلا تمس بسلامة و  المرهون،قيمة العقار 

بضمان الدائن المرتهن  تصرفات مادية صادرة من المدين الراهن تضرفي حالة ظهور و 
هذه الحالة   ، فيحق للبنك  فيهن كهدم  بناية، أو نزع الأشجارتمس بسلامة الر و ( البنك)
أما و ، وعلى  مال المدينالمطالبة  بالتنفيذ الجبري  على العقار المرهون  سقاط أجل  الدين و إ
 الوسائل الخاصة بذلك وقبل أن يتم الهدم، بإحضارهن من المدين  الرا ذا تم الاستعداد  بالهدم إ
يمكنه تعيين حارس قضائي  لأجل منع المدين من هدم ( البنك) عند علم الدائن المرتهن و 

 .(3) العقار المرهون 

 
                                                           

 . 211، مرجع سابق، صيوسف محمد عبيدات (1)

 .282 ،، مرجع سابقشوقي بناسي (2)
 .214ص ي هادي العبيدي، مرجع سابق،عل (3)
 .211ص ،مرجع سابق يوسف محمد عبيدات،- 
-حقوق الامتياز-الرهن الحيازي -حق الاختصاص –الرهن الرسمي  –التأمينات العينية والشخصية   ،سعد إبراهيمنبيل - 

 .802ص  ،2080بيروت،  ،منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،الكفالة
  .282ص  مرجع سابق، ،شوقي بناسي -  
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 :  التصرفات القانونية: ثانيا

ون  كالبيع أو الهبة أو المرهكما يحق للمدين الراهن القيام  بتصرفات قانونية على العقار 
شرط أن  ،هذه التصرفات القانونية بإحدىفيجوز للمدين الراهن  نقل ملكية العقار  ،المقايضة

، فالتصرفات التي تأتي  بعد تضر بمصلحة  البنك كدائن مرتهن  تجري بعد قيد الرهن حتى لا
يمكن للدائن ، و بالرهنل ملكية العقار مثقلة القيد لا تنفذ في حق الدائن المرتهن حيث تنتق
من التصرفات ، و مادام له الأسبقية في القيد المرتهن  تتبع العقار المرهون في أي يد كان

القانونية أيضا أنه يمكن للمدين الراهن أن ينقل حقوق عينية تبعية التي ترد على العقار 
مواجهة دون أن تنفذ هذه التصرفات في  ،آخررسمي المرهون كحق الاختصاص أو حق رهن 

 .(1) طالما كان تاريخ قيد الرهن ثابت( البنك) الدائن المرتهن 

لكن و  الحرية الكاملة هنطاقه واسع ومنح في العقار المرهون  نجد أن حق تصرف الراهن
هذا حتى و  ،الدائن أو المساس بسلامة الرهنبحقوق  الإضرارهذه التصرفات عند  تقيدقد 

 .قيمة الدين في الأجل المحدد لذلكسترداد لإالحماية الكافية ( البنك)تهن يضمن الدائن المر 

عتباره إفي العقار ب شكال بالنسبة للمرتهن هي تصرف الراهن إمن التصرفات التي تثير و 
فيقوم الراهن ببيع البناية التي تكون فوق العقار . أو عقارا بالتخصيص (2)آلمنقول بحسب الم

فتصرف   ، أو نزع الأبواب والنوافذ وبيعهاأو نزع الأشجار وبيعها( الجاهزء البنا) المرهون 
أن الرهن يرتبط و   تعد جزءا من العقار المرهون  في رأيه أنها لا المآلالراهن بالمنقولات بحسب 

التي نزعها  لكن هذا غير صحيح لأن قيمة العقار مع المنقولات ، و ر أي الأرض فقطبالعقا
فهذه التصرفات تنقص . المآلالتصرف في المنقولات بحسب  قيمة العقار بعد عن تختلف تماما

هذا الحجم يرجع للسلطة ، و هنالحجم الذي يمس سلامة الر ذا كان التصرف بإمن قيمة الضمان 
 .(3)التقديرية للقاضي المختص

                                                           
 .99ص  صبري السعدي ،مرجع سابق ،محمد  (1)

 .282، 288ص.شوقي بناسي، مرجع سابق،ص -
 العقار، المقامة فوق مثل الأبنية  الأشياء التي تصبح منقولا بمجرد فصلها عن العقار وبيعها، :هي بحسب المال تالمنقولا (2)

 .282 ،جعمر نفس ال: أنظر. لاأو الأشجار المغروسة في العقار بمجرد نزعها من العقار لغرض بيعها تكون منقول بحسب الم
 .282،284ص.ص ،مرجع سابق شوقي بناسي، ( 3)
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 هو ما يشمل مجمل المنقولاتو ، (1)صرف المدين في العقار بالتخصيصأما عن تو 
ر بالتخصيص باختلاف طبيعة العقار، فإذا يختلف العقاالمخصصة لخدمة العقار المرهون و 

من قيمة  بالإنقاص، هنشرط سلامة الر هذا  يخالف  القانون و قام ببيعها فتصرف الراهن  و 
 .(2)عمالا لشرط وحدة المالك للعقار المرهون إ العقار 

تكون مخالفة للقانون  العقار بالتخصيصلواردة على المنقول بحسب المآل و فالتصرفات ا
يكون تقدير قيمة النقص  مة  الاقتصادية للعقار المرهون و ذا كانت بالقدر الذي ينقص من القيإ

من أجل التنفيذ على أموال ( البنك) من القاضي المختص بعد تقديم طلب من الدائن المرتهن 
 .(3)لم يتم التسليم للمشتري  إذا المدين أو بقبض الثمن من المشتري أو وقف عملية البيع

، أو أن مرهون بنقل ملكيته كليا أو جزئياكما يمكن للمدين الراهن أن يتصرف بالعقار ال
دائن المرتهن قائما في هذه الحالة يبقى حق الو  يتصرف فيها،إلى عدة أجزاء و يقسم العقار 
عدة عقار سواء كان شخص واحد أو لل  الحائزينيق تتبع الأشخاص ذلك عن طر لضمان دينه و 

 .(4)في حالة تجزئة العقار المرهون  أشخاص

شهاره يمكن للبنك بصفته دائنا مرتهنا من تتبع العقار في وبما أن الرهن الرسمي تم قيده و  ا 
ف جزئي أو كلي يشمل كل أي يد كان بعد التصرف فيه من مالكه وهو الراهن سواء كان تصر 

المشرع عدم  ذلك بإقرارو لمصلحة شخص واحد أو عدة أشخاص  سواء كان التصرفالعقار، و 
 .(5)نفاذ التصرف في حق الدائن المرتهن ،أي أن حقه مضمون قانونا

                                                           
نفس  .«في الأصل منقولات بحسب الطبيعة رصدها صاحبها لخدمة عقار يملكه فأخذت حكمه » :العقار بالتخصيص هو (1)
  .222 ص ،مرجعال
، ، بيروتالحلبي الحقوقيةمنشورات  ،الطبعة الأولىمقارنة مع حقوق الرهن و الامتياز، -لتأمين العقاري ،اهدى عبد الله  (2)

 .889، 884ص.، ص2088
 .288، ص سابقسمير عبد السيد تناغو، مرجع -
 .228، 222، 222ص.، صمرجع سابق شوقي بناسي،-
 .824، مرجع سابق، صهدى عبد الله (3)
 . 882، ص نفس المرجع(4)
 .282، ص شوقي بناسي، مرجع سابق-
 .282، ص نفس المرجع (5)
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رهن المساس بسلامة ال عدم حق الراهن بالتصرف في العقار المرهون  ويشترط في
تقيد تتنقص و قيام مدة الرهن، و أن حدود التصرف تزيد أثناء و  ،نقاص من قيمة الضمانالإأو 

 .التنفيذ على العقار بإجراءاتالى حد ما أثناء قيام الدائن 

حق المدين الراهن في التصرف بالعقار المرهون يأتي بعده في الفرع الثاني لبعد تناولنا و 
استعمال تتمثل في حق المدين في استغلال و التي و  ،العقار المرهون  بإدارةحق المدين الراهن 

  .العقار المرهون 

 .المرهون  دارة العقارإحق المدين الراهن في : الفرع الثاني

وق ناتجة هي حقالتصرف فيه و لى حق إ إضافةدارة العقار المرهون إيكون للراهن حق 
إلى حقين وهما حق دارة العقار ينقسم إحق للراهن مالك العقار، و  حيازتهعن بقاء ملكية العقار و 

ن للراهن إ" يلي  من القانون المدني على ما 498المادة  تنص، و ستعماللإحق االإستغلال و 
 " بالعقار لتحاقهاالى وقت إفي قبض ثماره إدارة العقار المرهون و حق 

 حق الراهن في استغلال العقار المرهون : أولا

 لتهاحواأجرته أو قبض لراهن أن يستغل العقار المرهون وذلك عن طريق تأجيره و يجوز ل
العقار المرهون  قبل جنيها،  عنجة ، كما يحق له بيع  الثمار الناتسواء كان في وقتها أو مقدما

بنزع الملكية عند عدم الوفاء  التنبيه لحاقها بالعقار المرهون أي قبل  تاريخإشرط أن تكون قبل 
 .(1)بالدين في أجله المحدد

  :حق الراهن في تأجير العقار المرهون / 1

تنبيه قبل تاريخ تسجيل و  ،لمرهون أثناء مدة قيام الرهنللمدين الراهن تأجير العقار ا يمكن
  .سنوات 9لمدة  إلاغير نافذ في حق الدائن المرتهن  الإيجاريكون و  ،بنزع الملكية

                                                           
 .44ص  ، 2001تيزي وزو ، دار الأمل، ،عقد الرهن الرسمي ، زاهية سي يوسف  (1)
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تاريخ  يجار العقار قبلإلا في حالة إ ،سنوات 9يجار لا يمكن أن تزيد عن أي أن مدة الإ
 .(1)سنوات 9يحق لمالك العقار تأجيره لأكثر من  قيد الرهن ففي هذه الحالة

دارة لإذا اعتبر من أعمال اإلا إأما تأجير العقار بعد تاريخ نزع الملكية لا يكون نافذا 
غش الراهن باتفاقه مع المستأجر عند  إثبات( البنك) ذا استطاع الدائن المرتهن إ، ف(2)الحسنة
عدم سريان له الطعن بالغش و يمكن  ،التنفيذ الجبري  ءاتإجرابأن الدائن سيباشر في علمه 
من أدلة غش المدين هي التأجير بثمن بخس أي أقل بكثير من ثمن و  في حقه، الإيجار
 .(3)المثل

عن سنة واحدة في  د مدتهلا تزي يجب أن ،دارة الحسنةلإيجار من أعمال احتى يعتبر الإو 
 .(4)سنوات في الأراضي الزراعيةوثلاث  ،المباني

والتها حويتم تبيان أحكام قبض الأجرة و ،هون أجرة يجار العقار المر إ مقابل الراهن ويقبض
 .مقدما  في العنصر الموالي

 :حوالتها مقدماقبض الأجرة و / 2

يحق للمدين الراهن قبض أجرة العقار أو حوالتها سواء كانت في وقتها أو مقدما أي         
ولابد أن تكون قبل تاريخ تسجيل التنبيه  ،سنوات 2لا تزيد مدة الأجرة المعجلة عن معجلة، و 

                                                           
و المتضمن  8928سبتمبر سنة 21الموافق  8298رمضان عام 20المؤرخ في 28/84الأمر  من 491نص المادة  (1)

 .،  المعدل والمتمم 20/09/8928المؤرخة في  24القانون المدني،جريدة رسمية عدد 
، الطبعة الأولى، دار مقارنةدراسة -بين الشريعة المالية والقانون المدني–الائتمان العقاري ، الدايمحسني محمود عبد -

 .222، 221ص.ص، 2002الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
 .888، ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق (2)
 .808، ص محمد صبري السعدي، مرجع سابق-
 .98، صزاهية سي يوسف، مرجع سابق (3)
 .98، صنفس المرجع (4)
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المحال له اتفاق بين المحيل و "ة العقار تنطبق على حوالة الحق وهي حوالة أجر و  ،(1)بنزع الملكية
 " (2)المحال عليه الى المحال له  ةحويل حق المحيل الذي في ذمعلى ت

الملكية  فتكون ملحقة  ذا كان قبض الأجرة أو حوالتها بعد تاريخ تسجيل تنبيه بنزعإأما 
تها مسبقا لا المدة التي تكون فيها قبض الأجرة أو حوالو  .من حق الدائن التنفيذ عليهابالعقار و 

لا في حالة تسجيلها قبل تاريخ قيد الرهن فيمكن  أن تزيد المدة في إ ،تزيد عن ثلاث سنوات
ذا كان قبض الأجرة مسبقا و ثلاث  نبيه بنزع الملكية ناتجة عن غش سابقا لتسجيل التسنوات وا 

فله الطعن بعدم  ،سينفذ على العقارتواطئ من المدين مع المستأجر عند علمهم بأن المدين و 
 .(3)ذا كان المدين لم يستلمها بعدإلحاقها بالعقار إطلب نفاذها في حقه و 

التي تندرج ضمن تصرفات المدين الراهن باستغلال قبل جنيها و ثمار لبيع الأما بالنسبة 
 : هذا ما سنبينه في العنصر الأتي إختلاف و فيوجد فيها  العقار المرهون،

 : بيع الثمار قبل جنيها / 3

بيع الثمار  للراهن ،فيحقبقي جنيهاو  نبتت،لراهن زرعا على الأرض المرهونة و ذا زرع اإ
 ،لحاقها بالعقارإأي قبل  ،اريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكيةقبل جنيها شرط أن يكون البيع قبل ت

ينفذ عليها الدائن عقار و بال ملحقةالثمار بعد التسجيل بنزع الملكية  فهي تعتبر ذا نضجت إأما 
 .(4)مثلما ينفذ على قيمة العقار المرهون 

ذا كان تاريخ إلو نضجت بعد تاريخ نزع الملكية ها حتى و اك من يرى بأنه يمكن بيعهنو 
على غش الراهن باتفاقه مع  نيامب نذا ثبت أن هذا البيع كا، وا  البيع ثابت قبل تسجيل التنبيه

                                                           

 . المتممالمعدل و القانون المدني  ،المتضن 28/84الأمر  من 8/ 492المادة  (1)
، ، الإسكندريةمنشأة المعارفالطبعة الأولى ، 80الجزء  ،جيز في النظرية العامة للإلتزام الو ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  (2)

 . 8810ص  ،2008
 .808، 808ص .، صمحمد صبري السعدي، مرجع سابق (3)
 .92، 92ص .زاهية سي يوسف، نفس المرجع، ص-
 .228، ص شوقي بناسي، مرجع سابق (4)
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يعتبر لحالة يطعن الدائن في هذا الغش و جراءات التنفيذ في هذه اإالمشتري من أجل تعطيل 
 .(1)غير ساري في حقه

ر أو قبض يجالإكل الحالات المتعلقة باستغلال العقار المرهون سواء انستنتج أن في و 
لا تكون نافذة في حق  ،كذلك بيع الثمار قبل جنيهاالثمار أو قبض الأجرة وحوالتها مقدما و 

الطعن ( البنك)للدائن المرتهن  فهنا ،اثبات غشههن بتواطئه مع المتصرف له و الدائن المرت
 .ر المنفذ عليه في استيفاء الدينلحاق ثمنها بالعقالتصرفات في حقه وا  بعدم نفاذ هذه االمطالبة و 

المرتهن في استغلال الراهن للعقار المرهون بعد تاريخ الدعوى التي يطعن بها الدائن و 
ذا كان إ  ،الدائن ينفذ في حقه تصرفات مدينهتسجيل نزع الملكية هي الدعوى البولصية لأن 

 . (2)نقاص الضمان العامإبالدائن ب لإضرارد من تصرفه اكان القصو  ،المدين سيء النية

هما و حتي يمكن طعن الدائن بالدعوى البولصية لابد من توفر شرطين في المدين الراهن و 
 . (3)تواطئهإثبات غش المدين و  والمدين، إعسار

هي أن يكون التصرف  صيةأما الشروط الواجب توافرها لدى الدائن في الدعوى البول
 ،إلى درجة تنقص من قيمة الضمانأن يكون مفقرا لمدين  تصرفا قانونيا لا ماديا و ا الصادر من

الدعوى  ميعادويكون  تاليا في الوجود لحق الدائن المرتهن، التصرف  يكون   ويجب أن
 .(4)عساره إ المدين عن الوفاء بسبب  وامتنعبالدين البولصية متى حل أجل الوفاء 

  : حق الاستعمال / ثانيا

ستعمال الراهن لعقاره المرهون خلال مدة الرهن دون أن ينقص إستعمال في لإيتمثل حق ا
من قيمة العقار أو يمس بضمان الدائن المرتهن، فيستعمل الراهن عقاره كأن يبقى ساكنا في 

ذا إأما  ،العقارلى نقصان قيمة إالمنزل الذي رهنه دون أن يتصرف فيه تصرفات مادية تؤدي 
مثلا غرس  والإضافةرفات مادية يكون غرضها التحسين سكنه بالعقار تصتصرف المدين أثناء 

                                                           
 .221ص ، شوقي بناسي، مرجع سابق(1)
 .981، ص ، مرجع سابقالوجيز في النظرية العامة للإلتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري،  (2)
 .988، ص نفس المرجع  (3)
 . 988، صنفس المرجع  (4)
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قد يكون و  ،(1)النوافذ بأخرى ذات نوعية جيدةالأبواب و  استبدالالأشجار في حديقة المنزل أو 
برهن محلاته  في حالة يكون فيها الراهن تاجرا قامو  ،ال المدين الراهن للعقار المرهون ستعمإ

ستعمال إيجوز للراهن مواصلة ه التجاري ففي هذه الحالة يمكن و التجارية التي يزاول فيها عمل
فهنا يتوقف حق  ،تنبيه بنزع الملكيةال لى غاية تسجيلإمحلاته التجارية بعد وجود الرهن 

ثمن العقار الدين من استرداد قيمة إجراءات التنفيذ الجبري و ستعمال أو يدخل العقار ضمن لإا
 .المنفذ عليه

ذا بالتالي الاقتصادية و لى نقصان في قيمته إأدى إستعمال العقار المرهون و أساء الراهن  وا 
الحالة ب رجاع العقارإالمطالبة ب يجوز للدائن المرتهن،ف (الدائن المرتهن)ينقص ضمان البنك 

المطالبة بالوفاء في الدين و  ستحقاقإآجال التي كان عليها أثناء الرهن على الأقل أو توقيف 
 .(2)الحال

  .التسديد المسبقحق المدين في : الفرع الثالث

برام عقد القرض إالمقترض أثناء  مردوديةمدة التسديد تكون خاضعة لقدرة و  ن تحديدإ
الدين يحق للبنك  استحقاقحلول أجل قد رهن رسمي فعند انتهاء المدة و بعالذي يكون مضمونا 

إلى مصاريف القرض  بالإضافة،كدائن مرتهن التنفيذ على العقار المرهون لاستيفاء قيمة الدين 
 اهن وفاء الدين قبل حلول الأجل وذلك من أجل ايقاف القرض،ذا أراد المدين الر إأما  فوائده،و 
يكون التسديد المسبق راجع لأي سبب يزيد من ذمة المدين المالية كحصول المدين على و 

التسديد المسبق لابد أن بالمدين الراهن   وقيام، إرث مثلاضافي أو زيادة دخله أو وجود إ مردود
 .(3)يكون منصوصا عليه في اتفاقية القرض في بند خاص بمعنى أن يكون برضا البنك الدائن

الوفاء ط رضا الدائن في حالة التسديد أو رة فقط أن بعض التشريعات الأخرى لا تشتر اشإكو 
من قانون الملكية العقارية  881ذلك في نص المادة كما في التشريع اللبناني و  ،لمسبقا

                                                           
    .98، ص زاهية سي يوسف، مرجع سابق (1)
 .281، صمرجع سابق سمير عبد السيد تناغو،-
 .المعدل والمتمم ، التضمن القانون المدني28/84من الأمر  8/ 499المادة  (2)

 . 98، ص زاهية سي يوسف، مرجع سابق -
، جامعة الحقوق ، كلية مذكرة ماجيستر في القانون، فرع العقود والمسؤولية ،القرض العقاري  لطيفة طالي، (3) 

 .94ص ، 2008/2002،الجزائر
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حتى دون رضا أصحاب تحرر من الديون قبل حلول الأجل و بمقتضاها أن المدين يستطيع أن ي
 .(1)الرهون 

تضع شروطا في  ،نجد أن البنك أو المؤسسة المقرضةالتمويل المبرمة في الجزائر  فعقود
وتتلخص هذه  .(2)ليها المدين عند رغبته في تسديد الدين قبل حلول أجلهإ يستند تفاقية القرضإ

 : الشروط في

 : تسديد قيمة القرض كليا يكون أن /أولا 

لأن  ،لهبأن يدفع جميع الأقساط المتبقية  يستطيع المدين تسديد قيمة القرض مسبقا،
 (4)تفاقية القرضإ، أو كان منصوص عليه في (3)التسديد المسبق الجزئي يتطلب موافقة البنك

هذا ما نصت عليه المادة بنك  على قبض جزء فقط من الدين و لأن المدين لا يمكن اجبار ال
وجد اتفاق لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم ي"من القانون المدني  222

 ."أو نص يقضي بخلاف ذلك

 : المدين على التسديد المسبقيدفعه التعويض الذي /ثانيا

لا أننا قد نجده ضمن إنجد أن التعويض عن التسديد المسبق غير منصوص عليه قانونا 
هذا لما تتطلبه الطبيعة العملية لعقد القرض كون ض كشرط لتسديد الدين قبل آجاله و تفاقية القر إ

عن عقد القرض وكذلك المصاريف  جرةنالمسبق يحرم البنك  من الفائدة والمنفعة المالتسديد 
ففي ظاهر الأمر أن التسديد المسبق لا يضر  ،عقد القرض قبل منحهدراسة اللواحق الخاصة بو 

هي تحقيق الربح عن طريق ي الحقيقة يقف أمام غاية البنك و لا أنه فإبمصالح كلا الطرفين 
 .(5)الفوائد التابعة للقرض التي تزيد في السيولة

                                                           
 .882، ص هدى عبد الله، مرجع سابق (1)

، الطبعة التأمينات العينية دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن و التأمين و الامتياز حسين عبد اللطيف حمدان، -
 . 818ص ، 2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .94، ص مرجع سابقلطيفة طالي،  (2)
 . 94ص ، نفس المرجع ( 3)
 . 88/2، بنك التنمية المحلية المادةالمتضمن اتفاقية القرض العقاري  ،8الملحق رقم  (4)
 . 99، ص لطيفة طالي، مرجع سابق (5)
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للمدين تعويضا عن لمشرع المصري الذي يمنع مطالبة البنك المقرض هذا على خلاف او 
 .(1)و لكن المشرع الفرنسي أجاز فكرة التعويض مع تحديد حد أقصى لذلك ،التسديد المسبق

أجله المحدد في  لكن لا يمكن للبنك الدائن أن يطالب المدين الراهن بتسديد الدين قبلو 
ذلك أن و  ،نافذا أو منشأ لأثارهالتوقيع عليها من الطرفين أي أن العقد أصبح اتفاقية القرض و 

 .(2)المدة المحددة تتماشى مع نسبة الفائدة المفروضة من البنك

الممنوح على حسب طبيعة القرض القاعدة التي تتبعها البنوك في تحديد مدة القرض و 
لأن القروض قصيرة الأجل لا  ،ل هي قروض متوسطة أو طويلة الأجله ،بالدرجة الأولى

 .(3) مثلا ستهلاكيةالان عقار من أجل ضمانها كالقروض يتوقع ره

ن الناحية المالية  كدخله خرين هما قدرة طالب القرض مآكذلك تحديد المدة لسببين و 
أيضا تحدد مدة القرض  و  ،ذا كان طالب القرض شخص معنوي إأو مردود المؤسسة  ،الشهري 

فهناك معادلات  ،بالنسبة للشخص الطبيعي أي المدة المتبقية قبل سن التقاعدلعامل السن 
نما وفق معايير محددة تختلف من ة وا  هي ليست عشوائيمدة القرض و  لاستنتاجيجريها البنك 

 .(4)خرآلى إمن شخص إلى أخر و قرض 

 .الحق في تطهير العقار من الرهن بعد الوفاء: رابعالفرع ال

فينقضي الدين  بالوفاء  ،ضمان تسديد قيمة القرض أو الدين أنشأ من أجلبما أن الرهن  
فهنا لا حاجة  ،ديدها كلها عن طريق الدفع المسبقأو تس بكل أقساط الدين في أجلها المحدد،

بالتالي و  انقضى بقاء الضمان أو الرهن الرسمي لأن الغرض الذي أنشأ من أجلهإللبنك ب
تصرف بعقاره بحرية حق المدين الراهن فك الرهن حتى يستطيع الفمن  ،تبعا لذلك ينقضي الرهن

لأن تصرفات المدين  بعقاره أثناء  فترة الرهن تختلف عن التصرفات  قلا برهن،ثدون أن يكون م

                                                           
 . 99ص ، لطيفة طالي، مرجع سابق(1)
 2009/ 2004جامعة الجزائر، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق،  ،مذكرة ماجيستر ،التمويل العقاري  ، الياقوت عرعار  (2)
 .824ص ،
 .  818،818ص.، ص2008 الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  الطبعة الرابعة،،تقنيات البنوك  ،الطاهر لطرش (3)
جامعة البليدة ماجيستر، قانون عقاري و زراعي، كلية الحقوق، مذكرة  ،العقار في التشريع الجزائري  ، عبد القادر مخالدي (4)

 . 22ص  ، 2002
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 492الدين أكدته نص المادة  لانقضاءانقضاء الرهن تبعا ، و (1)دون وجود الرهن على العقار
ضمون بل لا ينفصل الرهن عن الدين الم" ي الجزائري بمايلي الفقرة الأولى من القانون المدن

 ."ما لم ينص القانون على غير ذلك  ،نقضاءهافي يكون تابعا له في صحته و 

ذا كان الوفاء جزئيا فهنا لا ينقضي إأما  ،الرهن ضيوفيت أجزاء الدين كلها ينق فإذا 
  .(2)تجزئته لكامل الدين أو لجزء منهالرهن ولا حتى جزءا منه لأن رهن العقار يكون كاملا دون 

 .التزامات المدين الراهن: لمطلب الثانيا

، وعقد الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب (3)وجود الحقوق مرتبط بوجود الالتزامات إن
ذه الالتزامات لحماية لتزامات على طرف واحد و هو المدين الراهن وتكون ه،الذي يرتب إواحد 

التي على عاتق المدين الراهن  الإلتزامات، وفي هذا المطلب نبرز (4)المرتهن  ضمان الدائن
والمنصبة حول محل عقد الرهن الرسمي أي العقار المرهون من انشاءه وضمانه والمصاريف 

 .المترتبة عنه

 : الإلتزام بترتيب عقد الرهن الرسمي:الفرع الأول 

كافة التصرفات القانونية الواردة على  بما أن الرسمية ركن أساسي في عقد الرهن وعلى
من  442العقار بصفة عامة، فينشئ الرهن بعقد رسمي أمام موثق  وهو ما نصت عليه المادة  

لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى  »بقولها 8القانون المدني الجزائري، الفقرة 
، (5)لصالح الدائن المرتهن بمجرد انعقاده، فعند إنشاء عقد رهن رسمي يكون نافذا «القانون 

المرتهن بصفة تلقائية، مثال  ذلك التزام البائع بنقل الملكية للشيء المبيع  إلىفينتقل حق الرهن 

                                                           
 . 821، ص شوقي بناسي، مرجع سابق (1)
 . 888ص ، 2001عنابة ،دار العلوم،  ،نظرية الحق  –نظرية القانون  – ةالمخل للعلوم القانوني، محمد الصغير بعلي-
 . 88، ص جع سابق، مر حسن محمود عبد الدايم (2)
،الطبعة الأولى  مقارنة بين الشريعة والقانون دراسة  -الحقوق المتعلقة بالذمة الماليةمصطفى أحمد عمران الدراجي،    (3)

 .   22،  ص 2004دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
، مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية، انشاء الرهن الرسمي وانقضاءه في القانون المدني الجزائري مقارنازليخة لحميم ، (4)

 .82، ص 8991-8998جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الادارية، 
 .890ص  مرجع سابق،شوقي بناسي، (5)
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والمرتهن ، فإنشاء عقد الرهن الرسمي يترتب عليه أثار فيما بين المتعاقدين الراهن (1)بعقد البيع
لا التنفيذ ي استيفاء دينه في أجله المحدد و المرتهن ف كل هذه الآثار تصب في مصلحة الدائنو  ا 

وأن كل أموال المدين ضامنة لدينه على خلاف إذا  ،يد المدين الراهن في على العقار المرهون 
كان العقار في يد الكفيل العيني ففي هذه الحالة ينفذ الدائن المرتهن على العقار المرهون من 

ليس رهن الكفيل و  أمواله الخاصة لأن الضمان هنا يخص بماالكفيل العيني دون التنفيذ على 
تهن التنفيذ على كان العقار المرهون بيد الغير فلا يستطيع الدائن المر  إذاأما  ،(2)بما يملك

 ،(3)المدين الراهن بإجراءات قيد الرهن حتى يكون نافذا في مواجهة الغير التزم إذاالعقار إلا 
على العقار لابد أن يكون العقار ملكا للراهن لأن رهن ملك الغير  حتى يستطيع الدائن التنفيذو 

فهنا تظهر مسألة  ،حددامأن يكون العقار معينا و و  (4)يعد باطلا في القانون المدني الجزائري 
ظهرت أن حصته هي تمت القسمة و  رهن شريك لحصته في عقار على الشيوع قبل القسمة فإذا

جهة  إلىانتقلت حصة الراهن  إذاأما ويبقى الرهن كما هو  فسها التي رهنها فهنا لا مشكلةن
لت بعد القسمة الحصة التي آ لىينتقل الرهن  إلى عقار أخر فهنا من نفس العقار أو إ أخرى 

بما أن الحصة بعد أخر، و  إلىم استبدال الرهن من عقار أي يت ،هو ما يسمى بالحلول العينيو 
 الاعتبارمع الأخذ بعين  الحصة ن فالعبرة بهذهالراهالقسمة هي الملك الحقيقي للمدين 

 .(5)جراءات القيدالتي يقوم بها المدين الراهن من إجراءات الإ

 :هناك رأيين ،ى منقولات فهل ينتقل الرهن أم لاذا تحصل الشريك بعد القسمة علأما إ

منقول لأن المنقول لا  إلىيرى أصحابه أنه لا يمكن انتقال الرهن الرسمي  الرأي الأول
 انتقاليرى أنه يمكن  الرأي الثاني، أما رسمي ويسقط حق الدائن في الضمانيصلح لعقد رهن 

                                                           
 .42محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  (1)

حق الارث،  –الرهن الرسمي–التأمينات العينية في القانون المدني  –الحقوق العينية التبعية أنور العمروسي،   -
 .  828ص ، 2002شأة المعارف، الاسكندرية، من

 .49مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي،  ((2
 .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم84/ 28من الأمر  908المادة  -

 .829مرجع سابق، ص  التأمينات العينية،حسين عبد اللطيف حمدان، ((3
 .880محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  ((4
،العدد العاشر ،دار الهدى ،جامعة محمد خيضر  مجلة المفكر ،«رهن الشريك لحصة شائعة عقار رهنا رسميا »، قونيمحمد ع (5)

  .   822، 821ص .، ص2088بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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، ائن المرتهن التنفيذ على المنقوللى رهن حيازي ويمكن للدالمنقول وتحوله إ إلىمي الرهن الرس
 يبقى ضمانا ناقصاأن  إلافي كل الأحوال يجوز للمدين الراهن رهن حصته في عقار مشاع و 

هذا النوع من د يحصل لهذه الحصة بعد القسمة، و ولا يوفر الحماية الكاملة للدائن المرتهن مما ق
  . (1)عقد رهن رسمي إقامةقة البنك عند العقارات يضعف ث

 :بضمان سلامة الرهن الالتزام: الفرع الثاني

بضمان سلامة الرهن بحالته  الالتزاميجب على الراهن  قود الضمان،بما أن عقد الرهن من ع
(2)تهن فيلتزم بضمان تعرضه الشخصي  وتعرض الغير لهالمر  ارتضاهاوقيمته التي 

. 

فيكون المدين الراهن ملزم بضمان كل  تعرض سواء كان مادي أو قانوني، كالتزام البائع 
هن قد يكون الر ضمان سلامة ، و (3)للشيء المبيع لصالح المشتري  والاستحقاق بضمان التعرض

 ،ناتج عن الغير ويكون تعرضا قانونيا، أو يكون لسبب المدين الراهن وهو التعرض الشخصي
اهن هو قيام بتصرفات مادية تؤدي إلى إنقاص قيمة الضمان والتعرض الشخصي من المدين الر 

ستيفاءففي هذه الحالة يكو  ،(4)نقاصا كبيرا إ  ،الدين مباشرة ن الدائن مخيرا بأن يسقط الأجل وا 
ء الغير دعاكإ ذا كان التعرض قانوني من الغير،أما إ ،(5)كاف آخرأو تعويض التعرض بتأمين 

فعلى  ،الغير حق عيني على العقار كحق إرتفاق أو حق انتفاع ويكون هذا الحق قبل قيد الرهن
قيمة الدين  ذا ثبت الحق للغير يكون المدين مخيرا بإيفاء، أما إ(6)بطالهالمدين دفع هذا الحق وا  

 .(7)كاف خر آ أو تعويض التعرض القانوني بتأمين

 ،كبيرا إنقاصاضمانه  إنقاص إلىحس الدائن المرتهن بوقوع تعرض مادي يؤدي  إذاأما 
 من القانون المدني الجزائري ، 494هذا ما نصت عليه المادة اللازمة و  فله أن يقوم بالإجراءات

                                                           
  .829مرجع سابق، ص ، قونيمحمد ع(1)

مذكرة ماجيستير، فرع عقود  ومسؤولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  ،فعالية الرهن العقاري كضمان مريم بنت الخوخ،  ((2
 .2، ص 2082-2088عكنون،بن 

 .أنور العمروسي، مرجع سابق، ص ((3
 .894، 892ص .شوقي بناسي، مرجع سابق، ص ((4
 .882، 882ص .حسين عبد اللطيف  حمدان ،ص ((5
 .200، 899ص .شوقي بناسي،مرجع سابق ،ص ((6
 .92محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  ((7
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حارسا قضائيا  أو حتى تعيين ،على كل عمل لحفظ العقار المرهون  باعتراض  الدائن المرتهن
 .(1)ذلك على حساب المدين الراهن بطلب من المحكمة و 

 :المدين بضمان هلاك العقار وتلفه تزاملا :الفرع الثالث

آخر وهو  التزامجانب ضمان المدين بسلامة الرهن والمحافظة على قيمة الضمان لى إ
تلفه قد يكون سببه المدين الراهن أو لسبب هلاك العقار و  فاحتمال تلفه،ضمان هلاك العقار و 

ذا كانت الأعمال الصادرة من المدين وا  ،للمدين فيها  لابدأو قوة قاهرة أجنبي يكون سببه الغير 
الراهن أو الغير تعرض العقار للهلاك أو التلف جاز للدائن أن يطلب من القاضي منع هذه 

فإذا هلك العقار بسبب  ،(2)التي تمنع وقوع الهلاك أو التلف يع الوسائلجم واتخاذهالأعمال  
بتقديم تأمين الوفاء بالدين قبل حلول الأجل أو المدين الراهن فهنا تقوم مسؤولية المدين الراهن ب

الدائن  باختياروتكون هذه المسؤولية ،أو تلف من العقار المرهون كاف يغطي قيمة ما هلك 
الوفاء  للمدين إما الاختيار ه يكون للمدين في لابدهلك الرهن أو تلف لسبب  إذاما ، أالمرتهن

 .(3)بالدين فورا، أو يقدم تأمين كاف 

من  2و8/ 499في المادة تلفه منصوص عليها مسؤولية المدين عن هلاك العقار و قيام و 
 .الجزائري  القانون المدني

ه تلفه كونيعد سبب من أسباب هلاك العقار و  بخصوص نزع ملكية العقار للمنفعة العامةو 
فالمبلغ الذي تقدمه الدولة كتعويض لنزع الملكية للمنفعة  ،يحرم الدائن المرتهن من الضمان

ولابد أن يكون هذا التعويض يتناسب مع قيمة الضمان حتى  العامة يستحقه الدائن المرتهن،
كان  العقار مؤمنا العقار بسبب قوة قاهرة و لك أما اذا ه ،(4)يستطيع الدائن استرداد دينه بأكمله 

فهذا المبلغ الذي تقدمه الشركة يستوفي منه الدائن المرتهن حقه  ،لدى شركة التأمينمؤمنا عليه 

                                                           
 .214ص  ، مرجع سابق،يوسف محمد عبيدات ((1
 .808ص  ،سعد، مرجع سابق إبراهيمنبيل  ((2

 .المتممالمعدل و  المتضمن القانون المدني ،28/84من الأمر 499/2المادة  -
 .884ص  مرجع سابق،، التأمينات العينية،حسين عبد اللطيف حمدان ((3
بالاجتهاد القضائي المغربي دراسة معمقة معززة ( ضمانة بنكية للدائن المرتهن)الرهن الرسمي العقاري يوسف أفريل،  ((4

 .222، ص 2088، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، والمقارن 
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تكون له الأولوية في ذلك قبل الدائنين التاليين له، فضمان هلاك العقار وتلفه في الدين و في 
 . (1)هذه الحالة يكون من مسؤولية شركة التأمين

الحق الذي حل محله سواء  إلىفنخلص أن عند هلاك العقار أو تلفه ينتقل الرهن بمرتبته 
الة كان التعويض في حمن نزع الملكية للمنفعة العامة و كان التعويض أو مبلغ التأمين أو ث

كان مبلغ  إذاأما  ،الحلول العينيلى نظرية عقارا أي تأمين آخر يبقى عقد رهن رسمي استنادا إ
 .(2)هو الرهن الحيازي مقابل مالي يكون أمام نوع أخر و  التأمين أو

 الراهن بتحمل مصاريف العقد وقيد الرهن  لتزاما :الفرع الرابع

وذلك  (3)يلتزم المدين الراهن بدفع نفقات العقد و القيد ،ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
 «اتفق على غير ذلك  إذاالراهن إلا تكون مصاريف العقد على  » 2/ 442ما توضحه المادة 

تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن  »من القانون المدني الجزائري  908المادة و 
 .«ما لم يتفق على غير ذلك 

جزائري بقواعد مكملة القيد نص عليها المشرع الج من المادتين أن مصاريف العقد و نستنت
تفاق على مخالفتها دون المساس بالنظام اعد المكملة يجوز لطرفي العقد الإالقو و  ،أمرةوليست 

أو  ،سمي أن يتقاسموا المصاريف مناصفةيجوز لطرفي عقد الرهن الر  العام أو الآداب العامة،
راهن هو الأساس أن الها من أحد الأطراف دون الأخر، والقاعدة العامة و الاتفاق على تحمل

تتضمن و  رسمي إن لم يوجد إتفاق يخالف ذلكمصاريف عقد وقيد الرهن ال الذي يتحمل
يف القيد أما مصار  ،وثق مقابل إنشاء عقد الرهن الرسميمصاريف العقد الثمن الذي يدفع للم

كذلك يدخل في التزام الراهن و  (4)هي كل النفقات التي تدفع مقابل قيد أو تجديد أو شطب الرهن
مصاريف من دفع مصاريف مقابل ما أنفقه المرتهن لحماية ضمانه من النقصان أوالهلاك من 

                                                           
 .222ص يوسف أفريل، مرجع سابق،  ((1
 .228علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص ((2

 .  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 28/84من الأمر  900المادة  -
  .92محمد صبري السعدي ، مرجع سابق، ص  ((3
 .92نفس المرجع، ص  ((4
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حارس قضائي أو مطالب أخرى من أجل حماية الرهن كل هذه دفع الضرر أو تعيين 
 .(1)المصاريف تلحق ذمة الراهن 

وتقتطع  نها تلحق مبلغ الضمانأي أ وتتبع مصاريف العقد ونفقات القيد وغيرها بعقد الرهن
هذا ما و  (2)كل هذه المصاريف من ثمن العقار المنفذ عليه أو من قيمة الدين ككل أو ما يقابله

تب على قيد الرهن مصاريف العقد والقيد يتر  »من القانون المدني الجزائري  909أكدته المادة 
دخالا ضمنيا في توزيع و   .«نفسهافي مرتبة الرهن والتحديد وا 

ي ثمن العقار بعد التنفيذ تضمينها فريف التي يلتزم المدين بتحملها و المصا إلىضافة إ
البيع بالمزاد  إجراءاتهي مصاريف مدين بدينه، و البيع بالمزاد العلني عند عدم وفاء العليه و 

 .(3)العلني فتكون أيضا على حساب المدين  الراهن

 .بالنسبة للبنكن الرسمي أثار الره: المبحث الثاني

فتكون له جملة  البنكأما  ،هن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد وهو المدينبما أن عقد الر 
والذي يميز هذه الحقوق أن يكون مجالها  ضيق قبل حلول أجل الدين حيث تتمثل  ،من الحقوق 

دفع أي ار المرهون من الهلاك أو التلف و للمحافظة على العق إجراءفي حقه في اتخاذ أي 
ما حقوق الدائن المرتهن بعد حلول أجل الدين تكون انتقاص قيمة الضمان، أ إلىضرر يؤدي 

من خلال هذا المبحث و  ،(4)المدين التي تكون محدودة في هذه الفترة  حقوق متسعة على عكس 
 .المترتبة عن عقد الرهن الرسمي (هنالدائن المرت )البنك نعرض أهم الحقوق التي يتمتع بها

 حق الرهن  حوالةفي  البنكحق  :مطلب الأولال

طرف في عقد أن يتنازل عن حقه في الرهن الرسمي لدائن أخر حل محله ك للبنكيجوز 
 ،عن الحق باتفاق بين المحيل والمحال له وتسمى بحوالة الحقيكون هذا التنازل الرهن، و 

من القانون  280 المادة إلىستنادا إ ،في الأموال التي يجوز فيها الحجزتكون حوالة الحق و 

                                                           
 .228علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص  ((1
 .92محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  ((2
 .829حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص  ((3
 .229،280ص .شوقي بناسي، مرجع سابق، ص ((4
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 288نص المادة بن و حتى تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة المدين الراهو  ،المدني الجزائري 
ئن الجديد بدلا من القانون المدني الجزائري التي في مقتضاها أن المدين الراهن يلتزم بالوفاء للدا

جيل سند تسها، و إعلانه ل حوالة أوالراهن للقبول المدين ولابد من موافقة و ، من الدائن الأصلي
حيث يلتزم بالوفاء  ،التسجيل يكون للمدين الراهنو فائدة قبول المدين في دائرة التسجيل، و  الحوالة

جديد في ضمان حقه اتجاه المدين كذلك فائدة للدائن الو  ،للدائن الجديد دون الدائن الأصلي
 .(1)مة الدين أو حقه في التنفيذ الغير في ممارسة حقوقه كدائن مرتهن في استيفاء قيو 

يبقى الدائن و  لم تقبل الحوالة من المدين الراهن فلا تكون نافذة في مواجهته، إذاأما 
أما المحال له يكون أيضا دائنا للمدين  ،طالبة بالوفاء كما له حق التنفيذالمرتهن له الحق في الم

ذلك تبعا  لما ، و (2)التحفظية دون التنفيذيةالراهن إلا أنه لا يستطيع القيام سوى بالإجراءات 
لحق الرهن  البنك حوالةضافة أن إ من القانون المدني الجزائري، 282نصت عليه المادة 

دون مقابل قد الرهن الرسمي قد يكون بعوض أو هو الدائن الذي يحل محله في علشخص أخر و 
الدائن و  (الدائن الأصلي) البنك ينتج عن التنازل لحق الرهن أثار بينو  أي على سبيل التبرع،

 .الدائن الجديد والمدين الراهن وهذا الأهمكذلك بين و  الجديد

 بالدائن الجديد (الدائن الأصلي )البنك  علاقة: الفرع الأول

وضماناته ودفوعه  ليه بكافة صفاتهالدائن الجديد أو المحال إ إلىهن حيث ينتقل حق الر 
يلتزم المحيل بتسليم أي الحوالة و  ه منذ تاريخ التفرغمرتبا لأثار ينتقل هذا الحق التي كانت به، و 
للمدين بعد ذلك أن و  ،لتنازل عن حقه في الرهن الرسمي وكل ما يثبت ذلكالسند المثبت ل

 الجديد تصبح في مواجهة الدائن ،تي كانت في مواجهة الدائن الأصلييتمسك بكل الدفوع ال
ليه ضمان أفعاله الشخصية في قيام المحيل بتصرفات المحيل إلى المحال إ التزاماتكذلك من و 

تمت قبل  أن تصير الحوالة  تنقص من حق المحيل له في الرهن حيث تكون هذه التصرفات قد

                                                           
ص .،  ص 2008العلوم،عنابة،  ، دار أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري الوجيز في دربال عبد الرزاق،  ((1

18،18 . 
 .888،882ص . ، مرجع سابق، صالتأمينات العينيةحسين عبد اللطيف حمدان، -
 .228علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص -

 .20دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  ((2
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وفي حالة  مخالفة  ،النظام  العام لا يجوز مخالفتها ضمان الأفعال الشخصية مننافذة، و 
 .(1)جب عليه التعويض للمحال لهيو  بالتزامهالمحيل لذلك وأخل 

 علاقة الدائن الجديد بالمدين الراهن : الفرع الثاني

عن حق الرهن بحوالته بكل صفاته وضماناته ودفوعه فإنه يحق للمحال بما أن التنازل 
ذلك بمطالبة المحال له ية لحماية  حقه حتى قبل نفاذها و التحفظ  الإجراءاتليه أن يتخذ إ

أما بعد نفاذ الحوالة  ،ذي يمكن له أيضا تجديد قيد الرهنوال ،تقادم المدين الراهنقضائيا بقطع 
البنك مع اشتراط موافقة المدين الراهن، ويصبح المحيل له و  بتسجيلها يكون لها تاريخ محدد

، كما يمكن للمدين التمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع  حوالتهما نافذة (الأصليالدائن )
الدين أو  بانقضاءالمحيل قبل تنازله عن حق الرهن ن له أن يتمسك  بها في مواجهة التي كا
  .(2)بطلانه

 . (3)كما يجوز للمدين التمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع المستمدة من عقد الحوالة 

 .في التنفيذ على العقار المرهون  البنكحق : المطلب الثاني

قد يكون التنفيذ و  ،حقا جوهريا في عقد الرهن الرسمي حق التنفيذ على العقار المرهون  يعد
 .اهن أو التنفيذ ضد الكفيل العينيضد المدين الر 

 ضد المدين الراهن  حق البنك في التنفيذ :الفرع الأول

حق التنفيذ ضد المدين الراهن و  للبنكمن الآثار المترتبة عن عقد الرهن الرسمي بالنسبة 
ذا لم يفي ثمن العقار بعد بيعه بالمزاد ر المرهون في يد المدين الراهن وا  ذلك بالتنفيذ على العقا
  .هو ما يسمى بالضمان العامتنفيذ على أموال المدين الأخرى و ال للبنكالعلني بكل الدين يحق 

 

 
                                                           

 .19، 14، 12ص .ص دربال عبد الرزاق،مرجع سابق، ((1
 .19، صنفس المرجع ((2
 .  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 28/84من الأمر  284المادة  ((3
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 .التنفيذ على عقار المدين الراهن في البنكحق  /أولا

من القانون المدني  902/8حق التنفيذ على العقار المرهون منصوص عليه في المادة 
يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء،أن ينفذ بحقه على العقار المرهون  »الجزائري 

تكون سلطة ، و «المدنية  الإجراءاتوفقا للأوضاع المقررة في قانون  و ويطلب بيعه في الآجال
مباشرة حقه في  البنكحتى يستطيع ار المرهون بعد حلول أجل الدين و في التنفيذ على العق البنك

علان السند التنفيذي إ هي في التنفيذ و  هالتنفيذ تأكد له حقالتنفيذ القيام بإجراءات سابقة على 
الهدف من و  ،تكليف المدين بالوفاءعلان هو الإمن البيانات الواجب توافرها في دين الراهن و للم
عطاء إ ثانيا لتنفيذي هو مراجعة المدين لصحة وشروط سند الرهن الرسمي، و علان السند اإ 

متناع المدين عن الوفاء إعند و  جراءات التنفيذ الجبري إين فرصة للوفاء طوعيا حتى يتجنب المد
القوة التنفيذية لسند  إلىاستنادا  بعد تكليفه بذلك يؤكد للدائن المرتهن حقه في التنفيذ الجبري 

 .(1)الرهن

 هو التنبيه بنزع الملكية، ولا يترتب عن التنبيه بنزعالتنفيذ و  إجراءاتيوم يبدأ أول  بعدو  
نما لقطع مدة التقادم الساري لمصلحة المدين بعد التنفيذ بنزع العقار محجوزا وا   عتبارا الملكية 
 للبنكمن هذا التاريخ يعتبر العقار محجوزا بالنسبة يتم تسجيل تنبيه بنزع الملكية و  الملكية

قانون الإجراءات المدنية المعمول بها في  جراءاتالإتم تسجيل التنبيه وفقا للقواعد و الحاجز و ي
الغاية من تسجيل التنبيه هو رعاية مصالح الغير الذي يريد أن يكسب حقا قانوني و  و الإدارية

 تكون تصرفات المدين ، حيث (2)على العقار المحجوز فيعلم أنه تحت يد القضاء فيتجنب ذلك
 .(3)الحسنة الإدارةبأعمال ما تعلق لها سابق للتنبيه بنزع الملكية و غير نافذة إلا ما كان  تسجي

المنفذ قائمة شروط البيع  البنكبإعداد العقار المنفذ عليه للبيع، فيعد  الإجراءاتتواصل و  
عها لدى كتاب الدقيق للعقار المطلوب بيعه،ويودكافة البيانات للتعريف الكامل و  تتضمن

حددهم القانون  لأشخاص علان القائمة من كتاب المحكمة موجهةإ المحكمة المختصة، ويتم 
                                                           

 .281 ، ص2002، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، التنفيذ الجبري قواعده و إجراءاته أحمد هندي، نبيل عمر، (1)
 .188ص نفس المرجع، ((2

 .121-122ص .نفس المرجع، ص (3)
الجامعة الجديدة للنشر،  ، الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام و غيرها من السندات التنفيذيةنبيل إسماعيل عمر،  -

 .222-222ص .،  ص2000الإسكندرية،
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ن لثمممكن من الأشخاص فيرتفع اعدد  عن طريق الصحف، وذلك حتى يتقدم للمزايدة أكبر
وبعد  لى قائمة شروط البيع والفصل فيهاعتراضاته عإ بداء إوحتى يتمكن صاحب المصلحة من 

اد العلني أي تاريخ أول يداع قائمة الشروط التي تحدد المحكمة فيها تاريخ البيع بالمز ا  اعلان و 
شراف مزايدة تحت اتبدأ الم ايقاع البيع و حكاريخ البيع تبدأ اجراءات البيع و بحلول تجلسة، و 

حضر القضائي على الثمن الأساسي والمصاريف على تتم المناداة من المقاضي التنفيذ و 
القاضي  لى أعلى سعر يقومإ، وفي جلسة البيع والوصول (1)جراءات البيع بالمزاد العلنيإ
الرسوم الخاصة المصاريف و لمزاد و يداع كامل الثمن الذي رسى به اا  عتماد أعلى العطاءات و إب

ذا رأى إلى عدة جلسات إوقد يستمر البيع  ،نعقاد جلسة البيعإذلك يتم أثناء كل و بالتسجيل 
لا يعتبر ، و (2)لى أسعار أعلى مما سبقإستكمال الثمن أو لغاية الوصول القاضي داعيا لذلك لإ

كما أنه  ،وهذا الحكم هو الذي يتمم البيعحكم القاضي به يع قد تم برسو المزاد، بل يجب أن البي
 .(3)المزايدة على ذمته إعادةيلزم المزايد المتخلف عن دفع كامل الثمن بإكماله بعد 

الفوائد المترتبة عن المصاريف و  إلى إضافةقيمة الدين من ثمن العقار  البنكيستوفي و 
 (للدائن المرتهن )البنك عقد القرض، فوسيلة التنفيذ الجبري وضعها المشرع الجزائري حماية
في ممارسة حقه  للبنك بواسطة القوة التنفيذية بموجب سند الرهن الرسمي الذي يعد ضمانا

  .(4) بالتنفيذ

حقه في التنفيذ الجبري مباشرة ( البنك)رس فيها الدائن المرتهن إلا أن هناك حالات لا يما
عساره إ لى إعدم وفاء المدين للدين في أجله  وقد يرجع ،دين بعد التنبيه بالوفاءلعدم وفاء الم

خلاله يتم تسديد أقساط  الناتج عن توقفه عن العمل وبالتالي توقف دخله الشهري الذي من
خر كعزله آأو لسبب ( حالة مرضية)عجز أصابه توقف المدين عن العمل راجع ليقد و  الدين،

                                                           
 .118نبيل عمر، أحمد همدي، مرجع سابق، ص ((1

 .212نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص -
 .219-211ص.،صنفس المرجع ((2
 .112نبيل عمر، أحمد هندي، مرجع سابق، ص  ((3

 .228نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  -
 .228علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص  ((4

 .829،880ص .هدى عبد الله، مرجع سابق، ص -
 .20مريم بنت الخوخ ، مرجع سابق، ص  -
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لى إالبنك مباشرة جزءا أخر لا يلجـأ بقي المدين لجزء من أقساط الدين و  وبعد تسديد ،عن العمل
ض، ذا نصت عليها اتفاقية القر إالمتبقي للدين من شركة التأمين  فيسترد الجزء ،التنفيذ العيني

خر في حالة آوهناك تأمين  ،وهناك تأمين حياة المدين تلفه،فيوجد تأمين عن هلاك العقار و 
 .(1)نصوص عليها في اتفاقية القرضفقد نجد كل هذه التأمينات م عجز أصاب المدين الراهن،

ها مقررة من فكرة التنفيذ على العقار غالبا ما تكون مستبعدة من الناحية العملية مع أنو 
لقيمة الدين في حالة كانت أقل بكثير من قيمة العقار التي البنك ذلك لمراعاة الناحية القانونية و 

في حالة انتفاع كذلك مراعاة الظروف الاجتماعية  خسارة عقاره و  إلىالمدين الراهن تؤدي ب
أن تكون حجة لكن هذا لا يعني فيه حتى لا يحرمه من حق السكن و  السكنالراهن بالعقار و 

ي في هذه الحالة لا يضر المدين فإجراء التنفيذ الجبر  ،للمدين عدة عقارات ورهن أحدا منهم
استعمال الدائن كل الطرق عد التنبيه بالوفاء و بل الأجل و ستطاعة الدائن القيام به بمجرد حلو إوب

على العقار وفق  البنكينفذ   المدين بالدينن لم يوفي إط على المدين لإلزامه بالوفاء، فللضغ
أو في  كل اتفاق مخالف لإجراءات التنفيذ القانونية ،سواء كان في العقدو  ،(2)القانونية الإجراءات

تملك المرتهن للعقار المرهون عند عدم الوفاء أو بيع  تفاقكا ،يعد باطلا اتفاق لا حق له،
  .ليهإهذا ما سنتطرق اللازمة و  الإجراءات إتباعن دون العقار المرهو 

 :عند عدم الوفاء للبنك ر المرهون تملك العقا تفاقا/ 1

المرتهن سواء كان الراهن هو المدين أو الكفيل العيني يقع باطلا كل اتفاق بين الراهن و 
للعقار المرهون  البنككان هذا الاتفاق على تملك و  رهن العقار من الكفيل العيني، ةفي حال

م عدم الوفاء لأن مثل هذا الاتفاق يكون مخالف للنظاقابل ثمن معلوم عند حلول الأجل و م
للعقار المرهون هو في صالح المدين الراهن لمراعاة تسرعه في قبول  البنكبطلان تملك العام، و 
لمدينة في وضع شرط  لبنككذلك لمنع استغلال او  لحاجته للقرض في ذلك الوقت،شرط هذا ال

يستولي فهذا يضر بالمدين و  ،ته أو في عقد أو في عقد لا حق لهتملك العقار في عقد الرهن ذا
دين جزءا كبيرا من أقساط الدين وبقي له جزء قليل ولم على حقه في ملكية العقار فقد سدد الم

لكل العقار المرهون مقابل جزء قليل من الدين يعتبر  البنكتملك الأجل و  يوف به عند حلول
                                                           

 .80،المادة و المستفيد من القرض العقاري،بنك الجزائر الخارجياتفاقية منح قرض بين البنك ، المتضمن 2الملحق رقم  ((1
 .2082مارس  82مقابلة مع و ع، إطار تنفيذي،بنك الجزائر الخارجي، ((2
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قد  بالتالي راعى المشرع الجزائري مثل هذه الأمور التيير عادل بالنسبة للمدين الراهن و غ
 .(1)، فقرر بطلان هذا الاتفاقتحدث وتضر بالمدين الراهن

كان هذا الاتفاق بعد ، و (للعقار الدائن المرتهن)البنك ى تملك كان الاتفاق عل إذاأما  
ذلك حسب ما ين لعقاره المرهون وفاءا لدينه و أن يتنازل له المد للبنكفيجوز  حلول الأجل،

غير أنه يجوز بعد حلول الدين »المدني الجزائري  من القانون   902/2نصت عليه المادة 
من نص ، «وفاءا لدينه ه عن العقار المرهون أوقسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائن

هي قار المرهون مقترن بفترة محددة و للع البنكشرط اتفاق تملك  بطلان المادة السابقة نستنتج أن
عدم وفاء المدين يجوز الاتفاق على تملك حلول أجل الدين و حلول أجل الدين، أما بعد  قبلما

صحة هذا الاتفاق لا و  نه،واء كان الدين ككل أو جزءا مالدائن للعقار المرهون مقابل الدين س
حيث لا يمكن استغلال المدين كونه على دراية أكثر بفائدة هذا  الراهن، المدينتعارض مصلحة 

للعقار المرهون أو أن يشتريه بثمن أكبر أو أقل من قيمة  البنكتملك  إلىالاتفاق الذي يرمي 
للعقار المرهون توفر  البنككذلك اتفاق تملك و  ة بين قيمة الدين وثمن العقار،الدين فتتم الموازن

 على تملك و البنكوفي حالة اتفق المدين الراهن  ،صاريف بيع العقار بالمزاد العلنيللراهن م
كان هذا قبل حلول أجل الوفاء ،يقع تفاق لا حق له و إعقد الرهن أو للعقار المرهون في  البنك

ثبت أن هذا الشرط كان  إذاية انتقاص العقد إلا الشرط باطلا أما العقد فيبقى صحيح وفقا لنظر 
  . (2)الدافع أو الباعث لإنشاء عقد الرهن الرسمي في هذه الحالة يبطل العقد و الشرط معا

 :مع المدين على شرط الطريق الممهد  البنك تفاقا/ 2

مع المدين على شرط بيع العقار المرهون بعد حلول  البنكمحتوى هذا الاتفاق أن يتفق و 
جراءات القانونية اللازمة في البيوع الجبرية أي عن طريق الإ إتباعجل عند عدم الوفاء دون الأ

يجوز لكل ذا تم قبل حلول أجل الدين و إحيح العقد صعلني ويكون هذا الاتفاق باطلا و المزاد ال
                                                           

 .880محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  ((1
 .828، 820ص .نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص -
 .220يوسف محمد عبيدات، مرجع سابق ،ص  -
 .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم28/84من الأمر 902المادة  -

 .828نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص ((2
 .814، 812ص.أنور العمروسي، مرجع سابق، ص -
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يكون مخالفا قضي به المحكمة من تلقاء نفسها و تأن  ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان أو
يعني بيعه وديا أو عن طريق الممارسة بعيدا للتنفيذ على العقار المرهون، و  للإجراءات المتبعة

من القانون المدني  902/8ذلك حسب نص المادة ، و (1)عن المزاد العلني وعن المحكمة
دم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن حق ع"  الجزائري 

للإجراءات  أو في أن يبيعه دون مراعاة يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان،
لكن يبقى عقد الرهن صحيحا  ،"قد أبرم بعد الرهن الاتفاقالتي فرضها القانون ولو كان هذا 

أكيد أن تقرير هذا البطلان لشرط قد، و نتقاص العإمنتجا لأثاره وهذا ما يسمى بنظرية نافذا و و 
الطريق الممهد يرجع لنفس السبب في شرط تملك الدائن للعقار المرهون عند عدم الوفاء أي 

ذا إئتمان، أما ين الراهن في حصوله على الإلحاجة المد البنكحماية المدين الراهن من استغلال 
عدم وفاء المدين يكون الاتفاق صحيحا هن الرسمي بعد حلول أجل الوفاء و تفق أطراف عقد الر إ

،حيث تنتفي فيه شبهة استغلال المدين بل بالعكس يكون البيع عن طريق الممارسة بعيدا عن 
أسهل لأنه يوفر مصاريف البيع بالمزاد العلني التي تكون على حساب المدين الراهن  الإجراءات

(2)       . 

باطلا كل شرط تكون  ،يقعالطريق الممهدشرط و  للبنكرط تملك العقار قياسا على شو 
ضعفه قبل حلول أجل الدين سواءا في عقد الرهن فيه استغلال حاجة المدين و  البنكغاية 

أي شيء من مال المدين غير العقار المرهون أو الحصول على قيمة  البنكأوبعده كشرط تملك 
ك من أجل حماية المدين لذو  ذه الشروط باطلة والعقد صحيح،العقار كلها بعد البيع، كل ه

ذا تمت مثل إي، أما تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لأطراف عقد الرهن الرسمالراهن و 
  .(3) نافذةبعد حلول أجل الدين تكون صحيحة و تفاق عليها هذه الشروط وتم الإ

ل أجل الدين تفاق على الشروط التي فيها استغلال لحق المدين قبل حلو ذا تم الإإأما 
د اكتشاف يجوز للمدين الراهن عن»  ،عقد الرهن أو في اتفاق لا حق له فيووافق عليها المدين 

، أن يتمسك ببطلان هذا الاتفاق عن طريق رفع دعوى قضائية تسمى الاتفاق فيه استغلال له
                                                           

 .802، 808ص .زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص ((1
 .822، 828ص .نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص ((2

 . 820، 819ص .، مرجع سابق، صأنور العمروسي -
 .882محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  ((3
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هناك ف ،والتسلط ري لحماية الحقوق من الاستئثاردعوى البطلان التي قررها المشرع الجزائ
ه الداخلية، مقوماتعنصرا من عناصر الحق الجوهرية و  بعض الفقهاء يعتبرون الدعوى القضائية

وليست من  الغالب أن الدعوى القضائية هي أثر من أثار وجود الحق،أما الرأي الصحيح و 
عناصره الجوهرية، من خلالها يسترجع المدين الراهن حقه الذي يكون فيه متسلطا على ماله 

 .(1) «ان عقار أو منقول بصفته مالكا أو مستحقا سواء ك

كل هذه الشروط التي يكون فيها ضرر للمدين تسمى بالشرط الفاسد الذي يكون فيه و 
فإذا تمسك به المشترط فيبطل هو والعقد مقتضى العقد اقدين حيث يتناقض و منفعة لأحد المتع

والشرط الذي فيه منفعة لأحد  صحيح،يبقى العقد ا نزل عنه المشترط فيبطل الشرط و ذإمعا، أما 
 .(2)يكون فيه ضرر للمتعاقد الأخر يكون باطلاو 

العلني  على عقار المدين الراهن و لم يكن ثمن العقار بعد البيع بالمزاد البنكبعد تنفيذ و 
هو حقه في الضمان العام للمدين حق أخر و  إلىالمرتهن  البنكلجأ ، فيكافيا لتسديد كامل الدين

ستكمال ا ذلك من أجلعقارات ومنقولات الغير مرهونة و فيذ على أمواله الأخرى من أي التن
 .ا ما سنبينه في العنصر المواليهذالجزء المتبقي من الدين و 

 .في الضمان العام البنكحق :ثانيا

أموال المدين كضمان عام للدين  بإمكانه الرجوع على كل البنكمضمون هذا الحق أن و 
فيكون  الحق يخضع لشروط حتى لا يكون فيها تعسف في استعمال الحق،لكن ممارسة هذا و 

ذلك بالتنفيذ على كل و  ،ستفاء حقهع الدائنين العاديين لإدائنا عاديا يتساوى في المرتبة م البنك
انت الأموال أموال المدين التي تكون ضامنة للدين بعد التنفيذ على العقار المرهون سواء ك

هما مرهون لابد من التقيد بشرطين و الغير  تى يمكن التنفيذ على العقارعقارات أو منقولات وح
أن لا تكون قيمة العقار غير المرهون أكبر بكثير من قيمة الدين أما الشرط الثاني فتنفيذ الدائن 

                                                           
 .22مصطفى أحمد عمران الدراجي، مرجع سابق، ص ((1
، الطبعة الثانية، منشورات  دراسة مقارنة بالفقه العربي.مصادر الحق في الفقه الاسلاميعبد الرزاق أحمد سنهوري،  ((2

 .884،  882ص.،  ص8994الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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عدم فاء حقه من ثمن العقار المرهون و ستيإلى العقار غير المرهون يكون بعد المرتهن ع
 .(1)كفايته

 ن أي التنفيذ على العقار المرهون سواء كان تنفيذه كدائن مرته البنكألة تنفيذ إلا أن مس
فالمشرع الجزائري في هذه الحالة لم يحدد للدائن أو لم يقيده بنص على أن يبدأ التنفيذ على 

ر حسب ما تقتضيه الخيا للبنككون يالمدين الأخرى فهنا العقار المرهون قبل التنفيذ على أموال 
 .(2)هذه الفجوة القانونية لابد من تداركها لحماية المدين الراهنالطرفين و مصلحة 

على خلاف أن المشرع المصري انتبه لهذه النقطة و نص عليها في القانون على أن 
 .(3)الدائن المرتهن لا يمكنه أن ينفذ على مال غير مرهون إلا بعد التنفيذ على المال المرهون 

رسمي على عقار المدين فمن الأسهل له أن ينفذ على العقار له حق رهن  البنكبما أن و 
بالتالي يكون له حق التقدم اللازمة و  الإجراءاتفيذي بإتباع المرهون عن طريق السند التن

التاليين له في المرتبة في حالة قيده بدلا من أن تزاحم مع لأفضلية على الدائنين العاديين و وا
ستيفاء إتأخره في  إمكانية إلىمما يؤدي  معهم في نفس المرتبةيكون جماعة الدائنين العاديين و 

 .(4)حقه كاملا

أن استيفاء حقه من أموال المدين غير المرهونة تكون أسهل من التنفيذ  البنكذا رأى إما أ
على العقار المرهون كما في حالة أن المدين له أموال في حسابه الخاص تفي بقيمة الدين 

المكلفة التي يمر بها الطويلة و  الإجراءات إتباعلا من حقه من هذه الأموال بد البنكفيستوفي 
كونه يمنح له القوة  الرهن الرسمي كضمان البنك ختياروا ،ار المرهون للبيع بالمزاد العلنيالعق

كدائن مرتهن لابد أن لا  مركزهالدائنين التاليين له، و  على اء حقهستيفالتنفيذية والأفضلية لإ
 .(5)حرمه من الحقوق التي يتمتع بها الدائنون العاديون ي

                                                           
 .92زاهية سي يوسف، مرجع سابق ص  ((1

 .228، 222ص .حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق، ص -
 .280،288،282ص .شوقي بناسي، مرجع سابق، ص ((2
 .228حسني محمود عبد الدايم، مرجع سابق، ص  ((3
 .881ابراهيم سعد، مرجع سابق، ص نبيل  ((4
 .288،282ص .شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  ((5
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الدائن )ينه وبين البنك هناك ثقة ب تكون حتى  ،واختيارادينه طوعا  يقوم المدين بتسديد
فمن  في الأجل المحدد بالدين لم يوفي المدينذا إأما  زيادة التشجيع على الائتمان،و  ،(المرتهن
اء من هنا تظهر أهمية الضمان العام كوسيلة لاقتضالجبري و لقيام بإجراءات التنفيذ ا البنكحق 
 .(1)ووسيلة لضمان المدين بالتزامه حقه،

ين التنفيذ على اثن إلىستنتاج نجد أن التنفيذ ضد المدين الراهن ينقسم إوفي نهاية الفرع وك
خاصة وهو ما التنفيذ على أموال المدين الو  القاعدة العامة،العقار المرهون وهذا هو الأساس و 

 .يسمى بالضمان العام

 في المرتبة مع الدائنين العاديينحيث يكون الدائن المرتهن في الضمان العام متساوي 
الدائن لحقه في الضمان العام يكون كوسيلة لاستكمال باقي دينه الذي لم يكفي ثمن  عتمادوا 

 .بيع بالمزاد العلني بوفاءه كاملاالعقار بعد ال

 التنفيذ ضد الكفيل العيني  البنك في حق:الفرع الثاني

رهن عقاره  يسمى الكفيل العيني،هو شخص أخر غير المدين و ذا كان راهن العقار إ
يكون تنفيذ الدائن المرتهن ضد الكفيل العيني على قدر و ،  البنكن المدين لصالح كضمان لدي

لا يجوز لدائن المرتهن و  العيني،هذا ما يميز المدين الراهن عن الكفيل و  ما رهن من ماله فقط،
الكفيل موضوعها رهن العقار دون رى لأن الكفالة بين المدين و الكفيل الأخ أموال التنفيذ على

 البنكبالإضافة الى ذلك لا يكون للكفيل العيني حق دفع و  ،(2)التعدي على أموال الكفيل الأخرى 
 .(3)وجد اتفاق يقضي بغير ذلك بتجريد المدين قبل التنفيذ على عقاره إلا اذا

 : مدينعدم دفع الكفيل العيني بتجريد ال /أولا

 بتجريد المدين البنكليس له أن يدفع  ذا رهن الكفيل العيني عقاره لضمان دين المدين،إ
 للبنكذلك ليس للكفيل العيني حق الدفع بتجريد الكفيل الشخصي مقابل ذلك يمكن  إلىضافة إ

                                                           
، مجلة للبحوث والدراسات « ايجابياته وعيوبه–الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض »عبد الحليم بوشكيوة،  ((1

 .221، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، ص 2009، 1العدد
 .عقد تخصيص رهن عقاري بكفالة، المتضمن 2رقم  ملحق (2)

 . ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم28/84من الأمر 908المادة  ((3
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 غير مقيد على أحدهما دون الأخر فالبنك ،الكفيل العيني أو الشخصيالرجوع على أي من 
 الكفيل،  ع على المدين أولا قبلمقيدا بالرجو  البنكأيضا لا يكون ، و (1)ودون تدخل الكفيل العيني

لا نفيذ ضده على العقار محل الرهن و الت إجراءاتمباشرة على الكفيل العيني و  البنكرجوع عند و 
وال المدين التنفيذ على عقاره بالرجوع على أمي الدفع بتجريد المدين أولا قبل العينيجوز للكفيل 

فالة هو ما يصح الدفع به في الكو   ارات إلا ما اتفق على غير ذلكعق سواء كانت منقولات أو
يجوز للكفيل ي غير متضامنين في تسديد الدين و الكفيل الشخصحيث يكون المدين و  الشخصية

هو ما نصت عليه المادة المدين قبل التنفيذ على أمواله و في الكفالة الشخصية الدفع بتجريد 
ل وحده إلا بعد رجوعه لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفي»من القانون المدني الجزائري  110

من أمواله  بعد أن يجدد المدين ولا يجوز له أن ينفذ على كل أموال الكفيل إلا ،على المدين
رشاد  الكفيل إوتكون نفقات  ،«ه الحالة أن يتمسك بهذا الحقيجب على الكفيل في هذو 

ذلك ما نصت عليه المادة المدين على حساب الكفيل الشخصي و أموال  إلىالشخصي الدائن 
 .من القانون المدني الجزائري  118/8

 وفاء الدين من الكفيل العيني  /ثانيا

حلول أجل الدين القاعدة العامة أن الوفاء بالدين يكون من طرف المدين عند الأصل و 
وعند عدم  ،(2)لكفيل العينيا دون  للمدين ، في حين أن التنبيه بالوفاء لا يوجه إلاوتنبيهه بالوفاء
هو  إن جراءات التنفيذ ضد الكفيل العينيإدين يتأكد للدائن حقه في متابعة بقيمة الوفاء المدين 

تسجيله، ثم الحجز على العقار على العقار المرهون بتنبيه الكفيل بنزع الملكية و  التنفيذ إختار
 تخلىهو  إنليه إجراء موجه إنه يجوز للكفيل العيني تفادي أي ، غير أ(3)بيعه بالمزاد العلنيو 

 .(4)الأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقارعقار المرهون وفقا للأوضاع و عن ال

قيمة الدين من ثمن العقار سواء  البنكيداع الثمن يستوفي ا  وعند بيع العقار بالمزاد العلني و 
 البنكوحصة  كان وفاء كلي أو جزئي للدين كون الكفيل العيني ضامن بقدر قيمة الرهن فقط،

                                                           
 في التشريع المصري والمقارن  –التجريد  –التضامن  –أركان عقد الكفالة العينية والشخصية قدري عبد الفتاح الشهاوي،  (1)

 .888،  ص 2008،دار النهضة العربية،القاهرة، 
 .282نبيل عمر، أحمد هندي، مرجع سابق، ص  ((2
 .229نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص  ((3
 .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم28/84من الأمر 2/ 902المادة  ((4
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الدين ، أما في حالة وفاء الكفيل العيني لقيمة (1)في الدين تحسب بمقدار قيمة المال الذي رهنه
الكفيل بنزع  يكون ذلك بعد تنبيه المدين بالوفاء أو بعد تنبيهخبار المدين بذلك وموافقته و إبعد 

جراءات التنفيذ على العقار المرهون كون الدين انقضى عن طريق الوفاء إالملكية هنا تتوقف 
الكفيل على يكون رجوع و  ،(2)كانت سابقة للوفاء بأثر رجعي التي الإجراءاتتبطل كل ، و به

كذا مصاريف ي أنفقها الكفيل لإعلام المدين و المصروفات التالمدين بقيمة الدين والفوائد و 
الدعوى بدعوى الحلول أو  ذلكي كانت موجهة ضد الكفيل العيني و جراءات التنفيذ التإ

 .   (3)الشخصية

 .أجال التنفيذ الجبري : الفرع الثالث

ذلك أن عند  لوفاء أي مع حلول أجل الدين ومعنىأجل التنفيذ الجبري مقترن مع أجل ا
بعدها يحق للدائن المرتهن  ،مدين بعد إعذاره وتنبيهه بالوفاءحلول أجل الدين ولم يوفي ال

وحتى  ة ثم تسجيل التنبيه بنزع الملكيةالشروع في التنفيذ الجبري عن طريق التنبيه بنزع الملكي
في التنفيذ على العقار محل الرهن لابد من أن يراعى أجل ( الدائن المرتهن)يتأكد حق البنك 

 : الوفاء وحلوله الذي يرجع إلى سببين رئيسيين

 أسباب حلول أجل الوفاء  /أولا

يكون الوفاء بالدين بحلول أجله فالالتزام بتسديد الدين لا يمكن أن يكون أبديا فلابد من 
 )5(وهو ما يسمى بالأجل الواقف فبحلوله يصبح الالتزام مستحق الأداء )4(محدد وجود أجل

شرط واقف الذي يترتب  إلى، وقد يحل أجل الوفاء استنادا ي ومحقق الوقوعفالأجل أمر مستقبل
لشرط فحسب بل منذ لا من تاريخ تحقق ا ،نافذاعلى تحققه أن يصبح الأجل مكتمل الوجود و 

، (6)يصبح واجب الأداء في الحالأثر رجعي و بأثر تحقق الشرط يسري  اعتبارنشأة الحق على 

                                                           
 .202،202ص .قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص ((1
 .212مرجع سابق، ص، أحمد هندي عمر، نبيل (2)
(3)

 .888قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص  
 .22دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص( (4
 .81نفس المرجع، ص ((5
 .44ص دربال عبد الرزاق، مرجع سابق،  ((6
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المدين وقد لمحددة في عقد القرض بين البنك و المدة ا إلىبصفة عامة يحل أجل الوفاء استنادا و 
 .أجل الوفاء قبل المدة المحددة وذلك لأسباب غير طبيعية يحل

 :حلول الأجل بانقضائه/ 8

هو أن يحل أجل الوفاء بالدين بانقضاء المدة المحددة للدين التي تم  إنقضاء الأجل
الاتفاق عليها في عقد القرض أو في وثيقة لاحقة له،فبعد انقضاء المدة كاملة يحل أجل الوفاء 

، فالمدة الزمنية التي تمنح للمقرض تعد (1)سواء كان طوعيا أو جبرا عن طريق التنفيذ الجبري 
 .(2)عنصر الثقة إلىلية القروض بالإضافة عنصرا أساسيا في عم

 : حلول الأجل بسقوطه/ 2

حتى قبل انقضاء الأجل اب أخرى ويكون مستحق الأداء حالا و يحل أجل الدين لأسب
الة عدم وجود تأمين يسقط الأجل في حو  المتفق عليه، فمنح الأجل مرتبط بوجود تأمين كاف،

ويرجع سبب سقوط  العقار أو نقصان قيمته، يصير حال الأداء كما في حالة هلاك أو تلفو 
بتعهد تقديم تأمين كاف لسبب هلاك  إخلالهعساره أو في حالة الأجل الى إفلاس المدين أو إ 

يصبح الحق قابلا للتنفيذ الاختياري و  ،المدين أو لسبب أجنبيالضمان الأول أو نقصانه بسبب 
 .(3)أو الجبري 

 أنواع أجل الوفاء/ثانيا 

راحة أو تم استخلاصه من سواء نص عليه ص الاتفاقإن أجل الوفاء بالدين مصدره 
لا يؤدي أجل الدين وهو أمر نادر و على تحديد  البنك كما في حالة سكوت ،(4)الالتزامطبيعة 

 مدة محددة للوفاء الدين،( الدائن المرتهن)فغالبا يضع البنك  ،ى استقرار المعاملات واستمرارهالإ

                                                           
 .، الأمر المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم28/84الأمر 209المادة  ((1
 .81الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  ((2
 .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم28/84من الأمر 288المادة  ((3
 .4دربال عبد الرزاق، مرجع سابق ص  ((4



العقد عن الناشئة الرسمي الرهن آثار: الأول الفصل  

 

 
39 

هذه المدة كاملة أي الوفاء بالدين يكون بعد انقضاء المدة كاملة أو يكون تسديد الدين  وقد تكون 
 .(1)بمبالغ مالية تدفع على أقساط

 :الكاملة الآجال/8

لى عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إ»هو الكاملة من تعريف القرض و  يتبين معنى الآجال
ليه المقترض عند نهاية على أن يرد إ ،أخرأي شيء مثلي  لكية مبلغ من النقود أوالمقترض م

فعند انقضاء مدة القرض كاملا يكون الدين  .(2)«صفته نوعه و رض شيئا مثله في مقداره و الق
في حالة عدم قابلية  يكون الأجل كاملااء به اختيارا أو التنفيذ الجبري، و مستحقا سواء الوف

 .فيتم الوفاء به كاملا للانقسام الالتزام

 :الدورية لالآجا/ 2

 (3)عنصر المديونيةو  ،بوجود عنصرين أساسيين وهما المسؤولية والجبر الالتزاميقوم  
لاد الدين كيفما كان أجال تسديده و فالمدين يكون مسؤولا عن تسدي كان  فإذا ،يتم التنفيذ الجبري  ا 
المدين  التزامأو كل ستة أشهر أو كل سنة يكون  فوائد شهريةرد الدين عبارة عن أقساط و 

بدفع هذه الفوائد في  لتزامهخلال المدين باوعند إ ،(4)بتسديد هذه الأقساط في أجالها المحددة
جباره على دفعها وفق الطرق المقررة كالغرامة للبنك الدائن الضغط على المدين وا  جاز  ،أجلها

 البنكحتى يتمكن و  القاضي ضي ومقدارها يخضع لتقديرمن القا البنكالتهديدية التي يطلبها 
في عقد القرض كشرط جزائي  إدراجهاتم  قد بالمطالبة بغرامة مالية كتهديد للمدين لابد أن يكون 

حقة الأداء تصبح الفوائد مستئد في أجلها المحدد يسقط الأجل و عند عدم تسديد الفوا على أن،
في حالة و  عقد القرض أو في وثيقة لاحقة له، يكون هذا الشرط في ،مع دفع غرامة التأخير

 :)5(عدم استجابة المدين لمثل هذه الوسائل القانونية يكون الدائن أمام خيارين

 
                                                           

 .219، مرجع سابق، ص الوجيز في النظرية العامة للإلتزامأحمد عبد الرزاق السنهوري،  ((1
 .228نفس المرجع، ص  ((2
 .8عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  دربال (3)

 .289، مرجع سابق، ص لوجيز في النظرية العامة للإلتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، ا ((4
 .28، 82،84، 81ص .دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ((5
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 :التنفيذ الجبري / أ

المرهون بقدر  هو الرهن الرسمي يجوز له التنفيذ على العقارسند تنفيذي و  للبنك بما أن
 .(1)ضامنا لكل جزء من الدينو  ،العقار المرهون ضامنا لكل الدين ، كون الفوائد القانونية

 :الفسخ/ ب

المطالبة بفسخ  ،ن تسديد الفوائد في أجلها المحددالمدين ع امتناعبعد  للبنكيجوز أيضا 
لمحكوم به من وقت الحكم المقرض مبلغ القرض والفوائد المستحقة والتعويض ا واستردادالعقد 

 . (2)لأن القرض عقد زمني ينتج أثره من يوم الفسخ ،للفسخ أثر رجعيلا يكون بالفسخ و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .210، مرجع سابق، ص  الوجيز في النظرية العامة للإلتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ((1
 . ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم28/84من الأمر 492المادة  -

 .210، مرجع سابق، ص الوجيز في النظرية العامة للإلتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ((2
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 آجــــال التنفيذ الجبري    

 الوفاء طوعيا 

 حلول أجل الوفاء

 الوفاء الجبري  

  
 ال دوريةــجآ              ال كاملة      ــجآ                              

 

 لم يتم الوفاء بها  فاء     سقوط أجل الوفاء        انقضاء أجل الو            

 

                     

 التنفيذ الجبري              الفسخ                               لم يتم الوفاء بــه                    

 

 

 التنفيذ الجبري 

 
 

 ذ الجبري آجال التنفيمن خلاله بين نرسم تخطيطي 


